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ی  ة الحاص  لین عل  ى ال  دكتوراه م  ن   حق أ–زھ  ر ش  یخ الأ/ لأس  تاذ ال  دكتور كب  ر اف  ضیلة الأم  ام الأ

 است  شاري أو است  شارى  زھ  ر ال  ذین ی  شغلون درج  ة   ب  اء الع  املین بمست  شفیات جامع  ة الأ   طالأ

عضاء ھیئة التدریس بكلیات    یل فى الاستفادة من نظام جودة الأداء أسوة بالسادة أ         و زم مساعد أ 

  .الجامعة الذین یتمتعون بتطبیق ھذا النظام علیھم من عدمھ 

  

  

    

أ ن    ش أن الم    شرع أ٢٧/١٠/٢٠١٠بجل    ستھا المنعق   دة ف    ى  س   تبان للجمعی    ة العمومی    ة  أ

ارى مساعد وزمیل ، یع ین علیھ ا        زھر ، وظائف استشارى واستش     لجامعة الأ  بالمستشفیات التابعة 

خ    صائیو التم    ریض وغی    رھم م    ن ذوى الأطب    اء وال    صیادلة وأخ    صائیو الع    لاج الطبیع    ى وأ

ساس  یة الت  ى امع  ة ، والت  ى ت  دخل ف  ى الوظیف  ة الأ خ  رى الت  ى یح  ددھا مجل  س الج التخص  صات الأ

و م ا یعادلھ ا ،   لحاص لین عل ى درج ة ال دكتوراه أ    م ن ا  تضطلع بھا المست شفیات كوح دات علاجی ة         

معم  ول بھ ا بالن  سبة ل شاغلى وظ  ائف   ج راءات ال ش  غل تل ك الوظ  ائف إل ى القواع  د والإ  وأح ال ف ى   

ن  ولائحت  ھ التنفیذی  ة ، وأ ١٩٦١ل  سنة  ١٠٣حك  ام الق  انون رق  م    لأع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس طبق  اً   أ

العلاج الطبیعى والتمریض وغیرھم من خصائى لمساواة بین الأطباء والصیادلة وأالمشرع قصد ا

  فیات ــاسى لمستشسى النشاط الأــــل فــشاغلین لوظائف تدخالحاصلین على درجة الدكتوراه وال

الكبیر فى المھام الت ى   للتقارب   عضاء ھیئة التدریس بكلیات الطب وذلك نظراً      الجامعة وزملائھم أ  

 ع ن  وجوھرھ ا عل ى ع لاج المرض ى ، ف ضلاً          ساسھا  یقوم بھا أصحاب الطائفتین والتى تقوم فى أ       

  .نشطة البحث والتدریس أ

  

 ساوى بین شاغلى الوظ ائف الم شار إلیھ ا بمست شفیات     نھ متى كان المشرع قد   والحاصل أ   

الاعت داد  ن مقت ضى ذل ك ولازم ھ        ئف أعضاء ھیئة الت دریس ، ف إ       زھر وبین شاغلى وظا   جامعة الأ 

وظیف ة المعادل ة فح سب      قت صر عل ى المعامل ة المالی ة لل        شطارھا بحی ث لا ت    بھذه المساواة فى كافة أ    

خرى التى تقرر لشاغلى وظائف اعضاء ھیئة    وانما یمتد أثر ھذه المساواة إلى المزایا الوظیفیة الأ        

ھم فى العلاج والبحث والتدریس ، إذ القول بغیر ذل ك م ن ش أنھ        عمالاء أ التدریس نتیجة لقیامھم بأد   

  .نھا وھدفھا ن یفرغ ھذه المساواة من مضموأ

  



 

ن المعروض  ة حالتھ  ا ح  صلت عل  ى درج  ة ال  دكتوراه ف  ى ولم  ا ك  ان الثاب  ت م  ن الأوراق أ  

 بوظیفة زمی ل طبی ب   ٧/١١/٢٠٠٧الصادر بتاریخ ) ٣٦٥(أمراض الباطنة ، وتم تعیینھا بالقرار  

 ن المشرع ف ى الج دول     لجامعى التابع لجامعة الازھر ، وأ     بشرى بقسم الباطنة بمستشفى الزھراء ا     

 ھیئ  ة ع  ضاءبوظیف  ة م  درس بك  ادر أ ع  ادل ھ  ذه الوظیف  ة ٢٠٠٠ ل  سنة ١٤المرف  ق بالق  انون رق  م 

نھ  ا وزملائھ  ا م  ن الحاص  لین عل  ى درج  ة ال  دكتوراه مم  ن ی  شغلون الت  دریس بجامع  ة الأزھ  ر ، وأ

 المعادل ة لوظیف ة أس تاذ م ساعد وأس تاذ بالج دول       –وظیفتھا ووظیفة استشارى مساعد واست شارى       

ش راف عل ى الرس ائل      ل ق بالت دریس والبح وث العلمی ة والإ         یصرف لھ م مكاف ات تتع      –لیھ  المشار إ 

ن اللائحة التنفیذیة للقانون لمیة ، وھو ما یعنى مشاركتھا فى أنشطة البحث والتدریس ، سیما وأالع

لتنظ  یم ناط  ت بھ  م القی  ام بمھ  ام تتعل  ق بتنفی  ذ سیاس  ة كلی  ة الط  ب ف  ى ا        أ١٩٦١سنة  ل  ١٠٣رق  م 

الطب  ى والبح  وث ع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس ف  ى مج  ال الع  لاج والتعل  یم ح  ث ومعاون  ة أوالت  دریب والب

یة شأنھم فى ذلك شأن نظرائھم   نھم یقومون بأعمال تندرج ضمن العملیة التعلیم      الطبیة ، ومن ثم فإ    

  عضاء ھیئة التدریس بجامعة الازھر ، ومن ثم یكون قد تحقق فى شأنھم مناط الاستفادة منمن أ

  

بط بین زیادة ال دخل وب ین ج ودة الأداء المق ررة لأع ضاء ھیئ ة الت دریس بجامع ة         لر تطبیق نظام ا 

 بتحق  ق ض  وابط ھ  ذه الاس  تفادة   حك  ام ھ  ذا النظ  ام تظ  ل رھین  ة   الأزھ  ر ، بی  د أن اس  تفادتھم م  ن أ  

  .وشروطھا فى شأنھم على النحو الذى تتضمنھ القرارات الصادرة فى ھذا الشأن 

  

  :مـــــؤدى ذلــــك   

  

زھ ر ال ذین   ب اء الع املین بمست شفیات جامع ة الأ        طالحاصلین عل ى ال دكتوراه م ن الأ       یة  حقأ  

تطبی ق نظ ام ال ربط ب ین     و زمیل ف ى الاس تفادة م ن     درجة استشارى أو استشارى مساعد أ یشغلون

ج  راءات وال  ضوابط  الت  دریس بجامع  ة الأزھ  ر وج  ودة الأداء وف  ق الإ  ع  ضاء ھیئ  ةزی  ادة دخ  ل أ

  .المقررة فى ھذا الشان 
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